PAGE  
6

اغتيال ووأد المغرب العربي بسبب نزاع مفتعل 
- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

قبيل انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات حول ملف النزاع المفتعل الذي مزق وشلَّ حركة اتحاد المغرب العربي صدرت عن البوليساريو والجزائر إرهاصات كادت تبلغ اليقين أن هذه الجولة ستكون عقيمة كسابقتيها أو أشد، ولن تكون حاسمة لتحقيق هدفها النبيل: وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي  خلقه ونمّاه وروّج له في المجتمع الدولي خصوم وحدتنا الترابية.

قبيل انعقاد هذه الجولة صعّد البوليساريو والجزائر موقفهما وانغلقا انغلاق الحلزون على نفسهما مرددين نفس الأغنية المسجلة على صحن مشروخ لم يعد يستمع إليه أحد أو يلقى تفهما من المجتمع الدولي.

ويتلخص هذا الموقف في ادعاء الجزائر والبوليساريو لا مغربية الصحراء، وأن مصيرها لن يتقرر إلا باستفتاء شعبي تشرف عليه الأمم المتحدة ويُسأل فيه الشعب الصحراوي هل يريد الاستقلال والانفصال عن وطنه الذي انتمى إليه طيلة قرون أم يريد الحكم الذاتي واسع الصلاحيات الذي طرحه المغرب على الأمم المتحدة وزكته اغلبية المجتمع الدولي.

ازداد تعصب الجزائر والبوليساريو لأطروحتهما  تصعيدا بعد رد الفعل الإيجابي للمجتمع الدولي على الحل المغربي إذ اعتبره جديّا ومتوازنا وجديرا بالنظر فيه، وحتى جديرا بتأييد الامم المتحدة وتبنيه كحل عادل للنزاع ليس فيه منتصر ومهزوم أوغالب ومغلوب. وقد صدر هذا التقييم من لدن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

لم تختر دولة المغرب هذا النظام لللأقاليم الصحراوية تحت ضغط البوليساريو والجزائر، لأن المغرب اختار قبل اندلاع هذا النزاع تمتيع بعض أقاليمه بالنظام الجهوي.

 كان الملك الحسن الثاني دعا إلى نشر النظام الجهوي عبر المغرب وشرع في تطبيقه قيد حياته. وهو نظام تأخد به تلقائيا عدة دول غربية كإسبانيا وسويسرا وألمانيا وغيرها. والمغرب مدعو لنشره  فوق أجزاء من ترابه الوطني بدءا من الصحراء المغربية سواء أقرت هذا النظام الامم المتحدة أم لا، وسواء قبلته الجزائر والبوليساريو أو عارضاه.

وأستطيع الجزم بأن المغرب لم يختره لصحرائه إلا ليمتع به أقاليم أخرى في نطاق الحكم الديمقراطي الذي ينخرط فيه المغرب بقوة وإيمانٍ بصلاحيته وجدواه. 

ولي اليقين بأن تطبيق المغرب لهذا النظام سيعقبه لا محالة مطالبة الجهات الواقعة في صحراء الجزائر بتطبيقه فوق التراب الجزائري.

وفيما إذا أقر الاستفتاء الشعبي استقلال الأقاليم الصحراوية المغربية ستطالب بمثله الأقاليم الصحراوية الجزائرية لا محالة. مايعني أن الجزائر تلعب بالنار في هذه اللعبة المنفتحة على كل احتمال.

لن تعرف الجزائر هذا المصير لحسن حظها. فالمغرب -وهو يدرك تداعيات هذا الحل- لن يقبل الدخول في هذه المغامرة الخطيرة، ولن يمارس الطيش والتهور بالتجني على حسن الجوار وعلاقتة الأخوية مع شقيقته الجزائر، ولن يرد على موقف الجزائر بتبنيه المطالبة بانفصال الأقاليم الجزائرية عن وطنها، وذلك بسبب أن المغرب يلتزم  بالحكمة والموضوعية ومبادئ الفضيلة في التعامل مع الغير، ولاسيما في علاقته مع الجيران الأقربين أعضاء اتحاد المغرب العربي. وسيقدم المغرب للجزائر الشقيقة بذلك خدمة جليلة تُبعد عنها خطرالانفصال والتقسيم.

تقول الجزائر إنها في موقفها من نزاع البوليساريو مع المغرب إنما انحازت إلى ما اعتمدته الأمم المتحدة من تطبيق حق تقرير المصير للشعوب. وهذه مغالطة وتحريف لحق تقرير المصير الذي اعتمدته الأمم المتحدة لتحرير الأراضي المستعمرة من الاحتلال الأجنبي وكان يقول إن الأراضي المستعمرة ملكه فاتفقت الأمم المتحدة على انتزاعها من قبضته بتطبيق حق تقرير المصير بواسطة الاستفتاء الشعبي. وكانت فرنسا قد عرضته على المجاهدين الجزائريين فرفضوه لأن الاحتلال الأجنبي  على كل حال وفي المطلق مرفوض ولا يحتاج التحرر منه إلى استفتاء.

والأمم المتحدة لم تقر حق تقرير المصير للشعوب بما يؤدي إلى تمزيق وحدتها الترابية التي هي حق أسمى من حق تقرير المصير. ولا يقبل قانونيا تطبيق حق تقرير المصير على جزء لا يتجزأ من التراب الوطني.

ولم يُسمع قط عبر التاريخ أن أجْرِي الاستفتاء على مدينة أو قرية أو عاصمة أو صحراء أو طرف من أطراف شعب أو جهة من جهاته، وتخييره أن يبقى جزءا من وطنه أو ينفصل ويعلن استقلاله بالاستفتاء.

لم يجر أي استفتاء في تاريخ فرنسا أو انجلترا أو أي وطن في العالم المتقدم ولا طـُلب من أي شعب في العالم المتخلف أن يقرر مصيره باختيار الاستقلال أو الانفصال، كما لم يسمع قط أنه اجري داخل شعب واحد استفتاء  لتقرير المصير بدعوى أنه يوجد فيه شعب يحمل اسم الشعب كذا كما تروج له الجزائر والبوليساريو وسمّياه بالشعب الصحراوي، الذي لا تعرف له لا حدود ولا هوية.

والشعب الصحراوي لا يقتصر على شعب الصحراء المغربية بل يشمل أيضا شعب الصحراء الجزائرية، فهل تقبل الجزائر أن يجري شعبها الصحراوي استفتاء لتقرير مصيره على أساس الخيار بين الاستقلال والانفصال.
لم يسبق لأي فصيل من شعب الجزائر أو قائد من قادته من عهد الرئيس هواري بومدين رحمه الله ومن خَلـَفه على رأس دولة الجزائر إلى عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمد الله في عمره أن خطر ببالهم أن يسندوا ماديا ومعنويا حركة تمرد على أحد نظم دول المغرب الخمس، فضلا عن أن يؤوها في أحضانهم ويعطوها مسكنها ومأواها وتموينها وتمويلها ويشجعوها على التمرد على وطنها كما تفعل الجزائر، على العكس من ذلك جاء في الميثاق التأسيسي للمغرب العربي -الذي أعلنه القادة الخمس بمدينة مراكش- وجوب التزام الدول الخمس باحترام كل واحدة سيادة الدولة الأخرى وعدم المس بالوحدة الترابية الوطنية كل منها للأخر. وما تقوم به الجزائر حيال البوليساريو خرق سافر لهذا الإلتزام. 

وهنا يجب التذكير بما التزم به الرئيس المرحوم هواري بومدين أمام الرؤساء العرب في القمة العربية بالرباط (وحضرت اجتماعها كما حضره الزميل انذاك بوتفليقة) وجاء فيه أن الجزائر ليست معنية بقضية الصحراء المغربية. وهي متفقة منذ الآن على تأييد كل حل لها تتفق عليه الدولتان الشقيقتان المغرب وموريطانيا.

وفعلا جاءت الاتفاقية الثلاثية سنة 1975 بين المغرب وموريطانيا وإسبانيا، والاتفاقية المغربية الموريطانية تعطيان للمغرب حق استرجاع صحرائه. وتعطى لموريطانيا منطقة الداخلة ثم تنازلت موريطانيا عن هذه الأخيرة.

لقد قررت الصحراء المغربية بجميع فصائلها مصيرها في المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء عندما أجمع الأعضاء على الانخراط في حل الحكم الذاتي، وعندما عبّر المواطنون الصحراويون عن تحمسهم لهذا الحل. ولم يبق يغرد خارج السرب إلا البوليساريو الذي يهدد بالعودة إلى الحرب ويجر الجزائر إلى خوض مغامرة سياسية عسكرية تحول منطقة المغرب العربي إلى بؤرة فساد وفوضى وعدم استقرار.

 نرجو أن يتم تجاوز هذا المأزق الحافل بالمخاطر.

